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  . ١٢سورة مریم ، الآیة ) ١(

أبو الفضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي ، لـسان العـرب ، المجلـد الثـاني ) ٢(
  . ١٤٠عشر، دار صادر، بیروت،دون سنة طبع ،ص

  . ٧٠سورة القصص ، الآیة ) ٣(
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 .  ٧٥سورة النمل ، الآیة ) ١(

الاسـتاذ ضـیاء شــیت خطـاب ، الـوجیز فــي شـرح قـانون المرافعــات المدنیـة ، مطبعـة العــاني ، ) ٢(
  . ٢٦٨-٢٦٧ ،  ص١٩٧٣بغداد 

 ٢ وتطبیقاتـه العملیـة، ج١٩٦٩ لـسنة ٨٣مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم ) ٣(
  . ٦٣ص ، ٢٠٠٠، الاحكام وطرق الطعن فیها ، مطبعة الخیرات ، بغداد ، 
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أدم وهیـــب النـــداوي، المرافعـــات المدنیـــة، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، جامعـــة الموصـــل، . د) ١(

؛ علــي محمــد إبــراهیم الكرباســي، أصــول الــدعوى المدنیــة ، مطبعــة الزمــان، ٣٥٧،ص١٩٨٨
 . ١٥٤،ص١٩٩٩بغداد، 

  . نافذمن قانون المرافعات المدنیة العراقي ال) ١٦٠(من المادة ) ٣(أنظر الفقرة) ٢(
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  الفرع الثاني
  التعریف  بالاعتراض على الحكم الغیابي
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 ، منـــشورات دار الــــشرق ، بیـــروت ، بــــلا ســـنة طبــــع ،  ٢٧المنجـــد فــــي اللغـــة والاعــــلام ، ط) ١(

 . ٤٩٨-٤٩٧ص

  .  ١٢٤سورة طه ، الآیة ) ٢(
أدم وهیب النداوي ، المرافعات المدنیة،مطبعة جامعة الموصل، .سعید عبد الكریم مبارك ود.د) ٣(

  . .١٧٢،ص١٩٨٤الموصل، 

، شرح أحكـام قـانون المرافعـات المدنیـة ، دراسـة مقارنـة ومعـززة بالتطبیقـات عباس العبودي .د) ٤(
 . ٤٠٥ ، ص٢٠٠٠القضائیة ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

، مطبعـــة العـــاني ، ١منیـــر القاضـــي ، شـــرح قـــانون أصـــول المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، ط) ٥(
 . ٢٨٧، ص١٩٥٧بغداد، 
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، المطبعــة النموذجیــة، ٢ عبــد الوهــاب العــشماوي، قواعــد المرافعــات، ج.محمــد العــشماوي ود) ١(

 .٨٠٩، ص ١٩٥٧القاهرة، 
تمكـین المـدعي مــن تقـدیم ادعاءاتـه وتـدعیمها بمــا لدیـه مـن ادلــة، : یقـصد بـاحترام حـق الــدفاع) ٢(

وتمكین المدعي علیه من شرح دفاعه وتدعیمه بما لدیه مـن ادلـة مـضادة ، وعلیـه ینبغـي ان 
للمزیـــد مـــن التفـــصیل راجـــع . م ان حـــق الـــدفاع مقـــرر لمـــصلحة المـــدعي علیـــه وحـــده لا یفهـــ

 ؛ ٣٩٣، ص١٩٨٦فتحــي والــي ، المرافعــات المدنیــة والتجاریــة ، الكتــاب الثــاني، القــاهرة، .د
، ١٩٨١إبراهیم نجیب سعد،لا تحكم دون سماع الخصوم ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،.د

 .٨ص
تمكــین كــل خــصم مــن العلــم بطلبــات ودفــوع خــصمه واعطائــه :  بــین الخــصومیقــصد بمبــدأ المواجهــة) ٣(

الفرصة اللازمة للرد علیها ویؤدي احترام هذا المبدأ متى اقترن بحریة الدفاع الى اجراء مناقـشة بـین 
وجدي راغب فهمي ، . للمزید من التفصیل راجع د. الخصوم في المسائل التي یفصل فیها القاضي 

 .٣٩٣ ، ص١٩٧٨ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١دني، طمبادئ القضاء الم
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 .  النافذمن قانون المرافعات المدنیة العراقي) ٥٦(إلى ) ٥٤(أنظر المواد من ) ١(

 قــد تــضمن ١٩٨٦وتجــدر الإشــارة غلــى أن مــشروع قــانون الإجــراءات المدنیــة العراقــي لــسنة ) ٢(
مــن ) ًرابعــا(فعــات، حیــث نــصت الفقــرة  مــن قــانون المرا٥٥/١نفــس الحكــم الــوارد فــي المــادة 

إذا حـضر المـدعي أو المـدعي علیـه أیـة جلـسة اعتبـرت المرافعـة "منه على أنـه ) ٧١(المادة 
 ".وجاها في حقه ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك
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 ، مطبعـة المعـارف ٢سعدون ناجي القـشطیني ، شـرح أحكـام المرافعـات ، الجـزء الأول ، ط.د) ١(

  .٣٦٢ ، ص١٩٧٦، بغداد 

منـــشور فــي النــشرة القـــضائیة، العــدد الثــاني، الـــسنة ١٣/٦/٧١فــي ٤/٩٧١م/٦٩٠رقــم القــرار ) ٢(
 . ٢٢٢الثانیة،ص
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عبــد الــرزاق احمــد الــسنهوري ، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني ، الجــزء الثــاني ، نظریــة .د) ١(

  . ٧١٥، ص ١٩٨٢الالتزام بوجه عام ، المجلد الأول ، الإثبات ، دار النهضة العربیة ، 

 ) . غیر منشور (٢٨/١٢/١٩٩٦ في ١٩٨٦/ م/٦٥٤رقم القرار ) ٢(
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، منــشور فــي مجموعــة الأحكــام العدلیــة، ١٤/٣/١٩٨١ فــي ١٩٨١/ حقوقیــة/ ٢١رقــم القــرار ) ١(

  .١١٦ ، ص١٩٨١العدد الأول، السنة الثانیة عشر ، 
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  المطلب الثاني
  الأحكام التي تقبل الطعن بطریق الاعتراض





 









                                         
ًلــشكل المقـرر قانونــا فــي ًكـل قــرار یـصدر عــن القاضــي وفقـا ل" یعـرف غالبیــة الفقـه الحكــم بأنــه) ١(

نبیـــل إســـماعیل عمـــر، . ، د"دعـــوى قـــضائیة یـــتم تحریكهـــا بموجـــب أحكـــام قـــانون المرافعـــات
أحمـد أبـو . ؛ د٣٧، ص١٩٨٠النظریة العامة للطعن بالنقض، منـشأة المعـارف، الإسـكندریة،

، منـــــــشأة المعـــــــارف، الإســـــــكندریة، ٦الوفـــــــا، نظریـــــــة الأحكـــــــام فـــــــي قـــــــانون المرافعـــــــات، ط
مـــصطفى كامـــل كیـــرة، قـــانون المرافعـــات اللیبـــي، دار صـــادر، بیـــروت، . د .؛٢،ص١٩٨٩
 . ٦٩٧، ص١٩٧٠

تنقــسم الأحكــام مــن حیــث صــدورها فــي مواجهــة الخــصوم أو غیبــتهم إلــى أحكــام وجاهیــة أي ) ٢(
 . حضوریة وأحكام غیابیة

إن جمیـــع الأحكـــام الغیابیــــة التـــي تــــصدر عـــن محـــاكم البــــداءة تخـــضع للطعــــن فیهـــا بطــــرق ) ٣(
وهــي " ٣٣و٣١"ًلاعتــراض علــى الحكــم الغیــابي، ســواء مــا صــدر منهــا طبقــا لــنص المــادتین ا

ًالأحكــام التــي تــصدر بدرجــة أخیــرة قابلــة للتمییــز فقــط، أو مــا صــدر منهــا طبقــا لــنص المــادة 
وهـي الأحكــام التـي تــصدر بدرجـة أولــى قابلـة للاســتئناف والتمییـز ، ویــستثنى مـن ذلــك " ٣٢"

لــسنة ٩٩ المعــدل بـالقرار ١٩٨٧ لـسنة ٢٥ًة اسـتنادا إلــى أحكـام القــرار الحكـم الـصادر بالتخلیــ
١٩٩٩.  
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هو الإجراء الذي تتخـذه المحكمـة قبـل الفـصل فـي موضـوع الـدعوى، وتقـصد بـه تهیئـة : القرار) ١(

الــــدعوى لإصـــــدار الحكــــم فیهـــــا، كـــــالقرار الــــصادر باســـــتجواب الخــــصوم أو بـــــسماع البینـــــة 
تأجیـل الـدعوى أو تركهـا للمراجعـة ،ویـستثنى مـن ذلـك القـرار الشخصیة وبـإجراء المعاینـة أو ب

ًعلمــا أن القــرارات تقــسم إلــى قــرارات وقتیــة وهــي القــرارات . الــصادر بإبطــال عریــضة الــدعوى
والقاعـــدة العامـــة أن .التـــي تـــصدر فـــي القـــضاء المـــستعجل، وقـــرارات متعلقـــة بـــسیر الـــدعوى

ســم للــدعوى كلهــا عــدا القــرارات التــي أبــیح القــرارات لا یجــوز الطعــن فیهــا إلا مــع الحكــم الحا
 .من قانون المرافعات المدنیة) ٢١٦(ًتمییزها استقلالا بمقتضى المادة 

  . ٦٤ ، ص٢مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ج) ٢(

وبالمبــــدأ نفـــسه قــــضت ) .غیــــر منـــشور (٢٠/١/٢٠٠٢ فـــي ٢٠٠١/منقــــول/٢١٢٠رقـــم قـــرار) ٣(
ـــــصفتها التمییزیـــــة  ـــــوى ب  فـــــي ١٩٩١/ت ب/١٥٦فـــــي قرارهـــــا المـــــرقم محكمـــــة اســـــتئناف نین

لـدى التـدقیق والمداولـة وجـد أن الحكـم الممیـز صـحیح وموافـق "  حیث جاء فیـه ٤/٩/١٩٩١
ًللقـانون وذلــك لأن الحكــم الــذي جـرى الاعتــراض علیــه كــان قـد صــدر حــضوریا ولــیس غیابیــا  ً

 ). غیر منشور" (لذلك فإنه غیر قابل للاعتراض علیه 
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 إبـراهیم المـشاهدي المبـادئ مشار إلیه عند ٧/٤/١٩٧٤ في ١٩٧٣/شرعیة/١٢٦٨رقم القرار ) ١(

القانونیـــة فـــي قــــضاء محكمـــة التمییــــز، قـــسم المرافعــــات المدنیـــة، مطبعــــة الجـــاحظ، بغــــداد، 
  .٢٢٠، ص١٩٩٠

فیمــا لــم یـــرد بــه نــص خـــاص فــي هـــذا "مـــن قــانون العمــل علـــى مــا یـــأتي) ٤١(تــنص المــادة ) ٢(
لعمــل قابلــة للطعــن بطریــق الاعتــراض علــى الحكــم الغیــابي القــانون، تكــون أحكــام محكمــة ا

 " ٕوالتمییز واعادة المحاكمة
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،مطبعــة ١عبــد الواحــد، كتـاب المواهــب العلیــة فــي المرافعـات الأهلیــة والــشرعیة،طعلــي محمـد ) ١(

،أشـار إلیـه الاســتاذ رحـیم حـسن العكیلي،الاعتراضـان،الاعتراض علــى ١٨٩،ص١٩٠٩مطـر،
الغیــر فــي قــانون المرافعــات المدنیة،الناشــر مكتبــة صــباح ،بغــداد ، الحكــم الغیــابي واعتــراض 
  .١٣دون ذكر سنة الطبع،ص
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  . ٦٣ ، ص٢مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ج) ١(
 إبــــــــراهیم ،مــــــــشار إلیــــــــه عنــــــــد٤/١٢/١٩٩١ فــــــــي ١٩٩١/مدنیــــــــة أولــــــــى/٦٠٠رقــــــــم قــــــــرار ) ٢(

،الجـزء الثالث،مطبعــة المـشاهدي،المختار مـن قــضاء محكمـة التمییز،قـسم المرافعــات المدنیـة 
  . ٧٢،ص١٩٩٩الزمان، بغداد، 

، مـصدر ٢ مشار إلیه عند مـدحت المحمـود،ج٤/٧/١٩٩٨ في ٣/١٩٩٨م/١٠٠٦رقم القرار ) ٣(
 .  ٢٤سابق، ص

 إبـــــراهیم مـــــشار إلیــــه عنــــد ٢٧/٩/١٩٧٥ فــــي ١٩٧٥/هیئــــة عامـــــة أولــــى/٢٦٥رقــــم القــــرار ) ٤(
یــز، قــسم المرافعـــات المدنیــة، مـــصدر المــشاهدي المبــادئ القانونیـــة فــي قــضاء محكمـــة التمی

 .   ٢٢٢سابق،



============================================  

  ٢١٩































                                         
هـو الإجـراء الـذي یتخـذه القاضـي علـى عریـضة أحـد الخـصوم ،والأمثلـة علـى الأوامـر : الأمر) ١(

تقـدیر أتعـاب الخبـراء أو مـصاریف الـشهود أو أجـور الحـارس القـضائي أو :الولائیة كثیرة منها
 .ت التنفیذیةمنح المعونة القضائیة أو رفضها أو وقف الإجراءا

"  بـأن ٢٠/٣/١٩٧٧ فـي ١/١٩٧٦م/٦٦٩ًوتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز بقرارها المـرقم ) ٢(
قـــرار الإبطـــال الـــصادر بنـــاء علـــى طلـــب مـــن المـــدعى علیـــه لا یقبـــل الطعـــن فیـــه بطریــــق 

ًالاعتراض وان وصفته المحكمة خطـأ بأنـه قابـل للاعتـراض خلافـا لـنص المـادة   مـن ١٧٧/١ٕ
منــشور فــي مجموعــة الأحكــام العدلیــة التــي یــصدرها قــسم الإعــلام " عــات المدنیــةقــانون المراف

 . ١١٢،ص١٩٧٧العراق، العدد لأول،السنة الثامنة،/القانوني في وزارة العدل



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٢٠















 





 









 

                                         
، ٢ مـشار إلیـه عنـد مـدحت المحمـود، ج٢٩/٤/١٩٩٣ فـي ١٩٩٣/مـستعجل/٢٤٤رقم القرار ) ١(

 . ٦٦مصدر سابق، ص

لـى قـرار حكــم، منـشور فــي مجلـة القـضاء، العــدد الأول،الـسنة الحادیــة بـاقر الخلیلـي، تعلیــق ع) ٢(
 .١٩٨،ص١٩٨٦والأربعون،



============================================  

  ٢٢١



















 







 

                                         
،مــصدر ٢مـشار إلیــه عنـد مـدحت المحمـود،ج٣/١٠/١٩٩٨ فـي٣/١٩٩٨م/١٤٨٠رقـم القـرار ) ١(

 .٢٣سابق،ص

 منـــشور فـــي مجلـــة القـــضاء التـــي تـــصدرها ١٤/٣/١٩٨٢ فـــي ١٩٨٢/ حقوقیـــة/٨رقــم القـــرار ) ٢(
، ١٩٨٦ فـــي الجمهوریـــة العراقیـــة، العـــدد الأول، الـــسنة الحادیـــة والأربعـــون،نقابـــة المحـــامین

 .١٩٧-١٩٦ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٢٢



















 

























============================================  

  ٢٢٣















 





 





 

 







                                         
،مطبعــة ١عبــد الواحــد، كتـاب المواهــب العلیــة فــي المرافعـات الأهلیــة والــشرعیة،طعلــي محمـد ) ١(

،أشـــــار إلیـــــه الاســـــتاذ رحـــــیم حـــــسن العكیلي،مـــــصدر ســـــابق ١٩٨-١٩٧،ص١٩٠٩مطـــــر،
  .١٣،ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٢٤









 

 

















 

 













============================================  

  ٢٢٥





 

  المبحث الثاني
 حالات رد الاعتراض شكلا





 





 

 

 

  المطلب الأول
  حالة تقدیم الاعتراض بعد فوات المدة القانونیة



 









)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٢٦



 









 











 





                                         
 . ٨٠٥یة الأحكام،مصدر سابق،صأحمد أبو الوفا، نظر.د) ١(

آمــــال أحمــــد الفزایــــري ، مواعیــــد المرافعــــات ، دراســــة تحلیلیــــة مقارنــــة ، منــــشأة المعــــارف ، ) ٢(
 . ٣٦، ص١٩٨٣الإسكندریة ، 

  .٤٠٨عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص.د) ٣(
 . من قانون المرافعات المدنیة العراقي ) ١٧٧(من المادة ) ١(انظر الفقرة ) ٤(

 .  من قانون المرافعات المدنیة العراقي ) ١٧٢(ظر المادة ان) ٥(



============================================  

  ٢٢٧



















                                         
  . ٣٥٨سعدون ناجي القشطیني ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

مـن قـانون الرسـوم العدلیـة ، ) ٩(من قـانون المرافعـات المدنیـة والمـادة ) ١٧٣/٢(انظر المادة ) ٢(
 فـــــي ١٩٨٨-١٩٨٧/ هیئـــــة اســـــتئنافیة/١١١/١٣٤وانظـــــر قـــــرار محكمـــــة التمییـــــز المـــــرقم 

تعتبـر الـدعوى مقامـة مـن تـاریخ دفـع الرسـوم القـضائیة أو مـن " حیث جاء فیه ١٧/٢/١٩٨٨
) ٤٨/٢المــــادة (تــــاریخ صــــدور قــــرار القاضــــي بالإعفــــاء مــــن الرســــوم القــــضائیة أو تأجیلهــــا 

القـــرار منـــشور فـــي المختـــار مـــن قـــضاء محكمـــة التمییـــز ، قـــسم المرافعـــات " مرافعــات مدنیـــة
  .٦٢ ، ص١٩٨٨شاهدي ، الجزء الأول ، المدنیة، إبراهیم  الم

فــــي ٢٠٠٥/مدنیــــة منقــــول/٧٦٤ًوتطبیقــــا لــــذلك قــــضت محكمــــة التمییــــز فــــي قرارهــــا المــــرقم ) ٣(
لـــدى التـــدقیق والمداولـــة وجـــد أن الطعـــن التمییـــزي مقـــدم ضـــمن المـــدة "  بأنـــه٣٠/٨/٢٠٠٥

افـق للقــانون ًالقانونیـة فقـرر قبولــه شـكلا ولــدى النظـر فــي الحكـم الممیـز وجــد أنـه صــحیح ومو
 فـي ١/٢٠٠٥م/٣٧٧ذلك لأن المحكمة أتبعت قرار النقض الصادر من هـذه المحكمـة بعـدد 

 وأجـرت التحقیقـات اللازمـة حـول مـا إذا كـان اعتـراض المعتـرض مقـدم ضــمن ٢٦/٤/٢٠٠٥
غیـر " (ًالمدة القانونیة من عدمه فقررت قبول الاعتراض شكلا لوقوعه ضمن المـدة القانونیـة 

 ).منشور



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٢٨















 















                                         
 . من قانون المرافعات المدنیة العراقي) ١٧١(انظر المادة ) ١(

 ). غیر منشور (١٨/٨/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/ت ب/٤٠٣رقم القرار) ٢(

مـشار إلیـه عنـد إبـراهیم المـشاهدي، ١٦/١١/١٩٧٦ فـي ١٩٧٦/مدنیة ثالثة/١٣٢٦رقم القرار ) ٣(
 مـــصدر ســـابق ، المبـــادئ القانونیـــة فـــي قـــضاء محكمـــة التمییـــز ، قـــسم المرافعـــات المدنیـــة ،

 .٨٧ص



============================================  

  ٢٢٩















 

















                                         
مــشار إلیــه لــدى إبــراهیم المــشاهدي ، ١٤/٦/١٩٨٦فــي ١٩٨٥/مدنیــة منقــول/٣٢٨رقــم القــرار ) ١(

المبـــادئ القانونیـــة فـــي قـــضاء محكمـــة التمییـــز ، قـــسم المرافعـــات المدنیـــة ، مـــصدر ســـابق ، 
 .٨٩ص

 ). غیر منشور (٢/٥/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/ت ب/١٣٢رقم القرار ) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٣٠



























 

                                         
 ) .غیر منشور (٥/٥/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/ بت /١٣٩رقم القرار ) ١(

 منــشور فــي مجموعــة الاحكــام ٢٩/٧/١٩٨٧ فــي ١٩٨٨-٨٧/ مدنیــة منقــول/٦١رقــم القــرار ) ٢(
  . ٥٨ ، ص١٩٨٧العدلیة ، العدد الثالث ، لسنة 

 ، منـشور فـي مجموعـة الاحكـام العدلیـة ٢٨/٤/١٩٨١ في ١٩٨١/ شخصیة/٦٠٨رقم القرار ) ٣(
  . ٧٢ ، ص١٩٨٧، العدد الثالث ، لسنة 



============================================  

  ٢٣١





 











 









                                         
، ١ابــراهیم المـــشاهدي ، المختـــار مـــن قـــضاء محكمـــة التمییـــز ، قـــسم المرافعـــات المدنیـــة ، ج) ١(

  .٧١مصدر سابق، ص

 . من قانون المرافعات المدنیة) ٢٥(من المادة ) ٢(أنظر الفقرة ) ٢(

 مـــشار إلیــــه عنــــد إبـــراهیم المــــشاهدي، مــــصدر ســــابق، ٥/٥/٧٧فــــي٣/٧٧م/٥٦٠رقـــم القــــرار) ٣(
  .٣٤٦ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٣٢



 







 



 





 















                                         
، منــــشأة المعــــارف ، ١ط  أصــــول المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة، نبیــــل إســــماعیل عمــــر،.د )١(

 . ٧٨٦ ، ص١٩٨٦الإسكندریة ،

 . من قانون المرافعات المدنیة العراقي) ١٧٤(من المادة ) ٣(و ) ٢(أنظر الفقرة ) ٢(



============================================  

  ٢٣٣





 











 









 

  المطلب الثاني
 حالة كون الاعتراض غیر مشتمل على أسبابھ















)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٣٤













 





 













                                         
 ) . غیر منشور (٥/١/٢٠٠٠ في ٢٠٠٠/ت ب/٨٣٤رقم القرار ) ١(

شرح قـانون المرافعـات المدنیـة، محاضـرات ألقیـت علـى طلبـة المعهـد القـضائي صادق حیدر، ) ٢(
، مـــصدر ٢؛ مـــدحت المحمـــود ، ج٣٦٩، ص ١٩٨٦العراقـــي، مـــسحوبة بـــالرونیو، بغـــداد ، 

  .  ٧٠سابق ، ص



============================================  

  ٢٣٥



























                                         
، منـشور فـي النـشرة القـضائیة ، العـدد ١٩٧٠ فـي ١٩٦٩/شرعیه هیئـه عامـه/٢٥٣رقم القرار ) ١(

 . ٣٣ صالثاني،السنة الأولى ،

، منــشور فــي النــشرة القــضائیة، العــدد ٢٥/٨/١٩٧٠ فــي ١٩٧٠/اســتئنافیة/ ٢٢١رقــم القــرار ) ٢(
 . ٩٧الأول، السنة الثانیة ، ص

، مــــشار إلیــــه عنــــد إبــــراهیم المــــشاهدي، ٢٨/١١/١٩٧٣فــــي ٣/١٩٧٣م/١١٧٠رقــــم القــــرار ) ٣(
 . ٨٦در سابق،صالمبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز،قسم المرافعات المدنیة، مص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٣٦











 



















                                         
، مـصدر ٢مـشار إلیـه عنـد مـدحت المحمـود،ج٢٤/١١/١٩٩٩في٣/١٩٩٩م/٢٢٤٤رقم القرار) ١(

 . ٧٤سابق،ص

 ). غیر منشور (٧/٦/٢٠٠١في ٢٠٠١/ب.ت/٣١٠رقم القرار ) ٢(

، مطبعــة بابــل ، بغــداد ، ١، ط٣عبــد الــرحمن العــلام ، شــرح قــانون المرافعــات المدنیــة ، ج ) ٣(
  .٣٤٤-٣٤٣، ص١٩٧٧



============================================  

  ٢٣٧









 



























                                         
 ). غیر منشور (٢٨/٩/٢٠٠٤ في ٢٠٠٤/ب.ت/٥٠٩ رقم القرار )١(

 ).غیر منشور (٥/١١/٢٠٠٠ في ٢٠٠٠/ب.ت/٨٣٤رقم القرار ) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٣٨











 












 

                                         
أن القـانون یلـزم المعتـرض بیـان أسـباب الاعتــراض فـي عریـضة الطعن،لأنـه فـي الوقـت نفــسه ) ١(

حلــول الجلــسة یلــزم المعتــرض علیــه بالإجابــة علــى الــدعوى الاعتراضــیه بعــد تبلغــه بهــا وقبــل 
المحددة لنظرها، وللمحكمة أن تستخلص من عدم إجابته قرینـه تـساعدها علـى حـسم الـدعوى 

 ) .   ٥٩/١و٤٩/٢م(

 .  من قانون المرافعات المدنیة العراقي ) ٧٣(من المادة ) ٢(انظر الفقرة ) ٢(

ائیة،  ، منــشور فــي النــشرة القــض٢٤/٣/١٩٧٠ فــي ١٩٧٠/ حقوقیــة رابعــة/ ٣٣٢رقــم القــرار ) ٣(
  .٣٣ ، السنة الأولى ، ص٢العدد 



============================================  

  ٢٣٩













 



















                                         
 منـــشور فـــي النـــشرة القـــضائیة ، العـــدد ٣١/٣/١٩٧٠ فـــي ١٩٧٠/اســـتئنافیة/٢١٢رقـــم القـــرار ) ١(

 . ٩٨الأول ، السنة الثانیة ، ص

 ) . غیر منشور( ، ٢٨/٤/٢٠٠١ في ٢٠٠١/ت ب/٢٥٦رقم القرار ) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٤٠





























 

                                         
 ). غیر منشور (١٩٩٨/ت ب/١٥٨٦رقم القرار ) ١(

 ). غیر منشور (٢٨/٤/٢٠٠١ في ٢٠٠١/ت ب/٢٥٦القراررقم ) ٢(
وأنظــر كــذلك الحكــم الــصادر ) غیــر منــشور (٢٦/١/٢٠٠٦فــي ٢٠٠٦/ت ب/٢٣رقــم القــرار) ٣(

 فــــــــي ٢٠٠٥/ع/٤٤٦عـــــــن محكمـــــــة بــــــــداءة الموصـــــــل فــــــــي الـــــــدعوى البدائیــــــــة المرقمـــــــة 
٢٩/١٢/٢٠٠٥ . 



============================================  

  ٢٤١



































 

                                         
مـن قـانون ) ٩(عراقـي والمـادة من قانون المرافعـات المدنیـة ال) ١٧٣/٢ و ٤٨/٢(انظر المادة ) ١(

 .  الرسوم العدلیة العراقي 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٤٢

 :الخاتمة 
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  ٢٤٣

 











 

 





























)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٤٤

















 

 

  

 





















============================================  

  ٢٤٥



 







 













 

 

















)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٤٦
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  ٢٤٧



 















 

















 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٤٨

 :المصادر 
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  ٢٤٩
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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٥٢

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 


